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 ة: ـ ـشر بالمجل  ـروط الن  ـش 
 

ام   ز بالالت  التكرم  نرجو  المجلة  إخراج  على   
ً
حرصا الأفاضل  الأخوة 

 : ي
 بالآت 

ي أي مجلة أو كتاب أو    أن لا   -1
ز
يكون قد تم نشر البحث من قبل ف

 رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى. 

2-  ( عن  البحث  تزيد صفحات  لا  فيها  35أن  بما   
ً
تقريبا ( صفحة 

 قائمة المراجع. 

، على الى ورق    -3 ز اليمي  الصفحة من  الخط    .A4هوامش  وحجم 

(14( ونوعه   )Traditional Arabic( وللهوامش  ز  (  12(.  وبي 

 (. 1السطور ) 

4-   ( تكتب مسودة وبحجم خط  الوسطية    . BOLD(  16العناوين 

( وبحجم  مسودة  السطر  أول  من  تكتب  الجانبية:  (  14العناوين 

Bold .وتوضع بعدها نقطتان رأسيتان ، 

 الفقرات بعد خمس فراغات.  تبدأ  -5

المعروفة    -6 أماكنها  ي 
ز
ف قيم  الت  علامات  بوضع  الاهتمام  يجب 

 . ي  الصحيحة، وبرموز أسمائها بالخط العرت 
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ورة استخدام رمز القوسان المزهران للآيات القرآنية )﴿﴾(،    -7 ضز

التنصيص.  علامة   )"  "( والرمز:  النبوية،  للنصوص   )»«(  والرمز 

مذي،   -8 ز كالبخاري، الت  ي الهوامش أسماء الشهرة للمؤلفي 
ز
تكتب ف

ال الاسم  يكتب  ولا  شيبة،  ي  أت  ابن  داود،  ي  أبو 
ز
ف ز  للمؤلفي  كامل 

 الهوامش. 

ي هوامش صفحات البحث   -9
ز
الإحالات للمصادر والمراجع تكون ف

ي آخره. 
ز
 وليس ف

وإنما    -10 الهامش،  ي 
ز
ف والمراجع  للمصادر  النشر  بيانات  تكتب  لا 

البحث.  أخر  ي 
ز
ف والمراجع  المصادر  قائمة  ي 

ز
ف ذلك   يكتب 

ح صحيح البخاري، ج  . 332ص ،2مثل/ ابن حجر، فتح الباري شر

الفقهية   -11 الأبواب  المرتبة على  الحديث  إلى كتب  الإحالة  عند 

مع كتابة   والأبواب،  الكتب  أسماء  تكتب  العلمية  والموضوعات 

الجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد. هكذا: أخراجه البخاري  

ي الإسلام  
ي »ببز ي صحيحه، كتاب. الإيمان، باب الإيمان وقول النب 

ز
ف

 . 1، رقم  12، ص1على خمس«: ج 

ة بحجم  -12 ز بعد الآية مباشر ي المي 
ز
 12تخرج الآيات القرآنية ف
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َ
طٍ مُسْت

َ
 . 142قِيم﴾ البقرة: ضِا

ك بعد أرقام الهوامش فراغ واحد ثم تبدأ كتابة    -13 ي الهوامش، يت 
ز
ف

ي يراد كتابتها، وهوامش كل صفحة تبدأ بالرقم واحد. 
 المعلومات الب 

14-  : ي
، كالآت  ز  قائمة المصادر ترتب على أسماء الشهرة للمؤلفي 

الباري شر   ابن فتح   ، ي
العسقلاتز بن محمد  بن علىي  احمد  ح حجر، 

وت: دار الجيل،  صحيح البخاري، تحقيق: علىي محمد البجاوي، بت 

 م. 1992هـــ/   1112، سنة  1ط 

ي حدود صفحة واحدة،    - 15
ز
اته الذاتية ف  لست 

ً
يرفق الباحث ملخصا

 ويرفق صورة شخصية له. 

ة الذاتية المختصرة مطبوعة على ورق  و ترسل البح  -16 ث، والست 

ة أو  : وقرص مدمج لرئيس التحرير مباشر ي
ي الآت 

وتز يد الإلكت   عت  الت 

iaelfared@elmergib.edu.ly 

الأسباب    -17 إبداء  بدون  بحث  أي  نشر  رفض  ي 
ز
ف الحق  للمجلة 

أصحابها.  إلى  ترد  لا  للنشر  تقبل  لا  ي 
الب   والبحوث 
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ي المجلة لا يدل    -18
ز
أهمية البحث أو    على ترتيب ورود الأبحاث ف

ام.   الباحث، إنما للكل التقدير والاحت 

يناسب    -19 بما  والتنسيق  الخطوط  تغيت   حرية  المجلة  لإدارة 

ي تراها إخراج المجلة بالصورة 
 . الب 

ا  البحاث والقراء  لمعذرة عن أي خطأ قد يحدث  نــــأمل من السادة 

، فلله الكمال وحده سبحانه وتعالى. 
ً
 مقدما

 ة/ ـــملاحظ

نظر   وجهة  عن  إلا  تعت   لا  البحوث  هذه  ي 
ز
ف الواردة  الآراء 

المعلومات   صحة  عن  المسؤولون  وحدهم  وهم  أصحابها، 

ي ذلك. 
ز
 وأصالتها، وإدارة المجلة لا تتحمل أية مسؤولية ف

 

 -/  -التحرير: للاتصال برئيس 
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 مجلة العلوم الشرعية والقانونية 
 مجلة علمية محكمة تصدرها 

 جامعة المرقب  -كلية القانون بالخمس
 

 ر ـــحريــرئيس الت
 د. إبراهيم عبد السلام الفرد 

 أة التحرير ــهي
 . . مصطفى إبراهيم العربيد

 . المنعم امحمد الصرارعي دد. عب
 .عثمان احميدهد. أحمد 

 ة: ـــة الاستشاريـــاللجن
 د. عبد الحفيظ ديكنه.             أ.د محمد عبد السلام

 أ.د. سالم محمد مرشان.     أ.د محمد رمضان باره.         
 د. امحمد على أبو سطاش.        د. عمر رمضان العبيد.      

 د. علي أحمد اشكورفو.
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 ( 272.................................................)المسلحة
 ملوده  رعبد القادأسماء أحمد أ. 
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 الحماية الدولية للآثار والمباني التاريخية 
 أثناء النزاعات المسلحة 

 
ملوده  ر عبد القادأسماء أحمد أ.                                                           
         كلية القانونبعضو هيئة التدريس                                                    

                                                          جامعــــــــــــــــــــــــــــــة مصراتـــــــــــــــــــــــة 
: المقدمــة  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
 ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد ... 
تعُد الآثار، والمباني التاريخية جزءا من التراث الثقافي الذي يشكل ركيزة مهمة في حياة الشعوب؛ لما 

بالماضي، كما أنه يعُد إرثا مشتركا للِجيال القادمة؛ لذا لم يغفل القانون الدولي له من دور مهم في ربط الحاضر  
بوجه عام، والقانون الإنساني الدولي بوجه خاص في جانبه الموضوعي هذه الأهمية؛ حيث قرر مجموعة من 

ضرورة حماية القواعد العامة، والخاصة لحماية هذه الأعيان، حيث نصت الكثير من الاتفاقيات الدولية على  
الأعيان الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعل من أهمها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع 

م، وبروتوكوليها 1949م، واتفاقيات جنيف لسنة  1999م، وبروتوكولها الثاني  1954مايو    14المسلح في  
                                             .(1) صرم؛ هذا على سبيل المثال لا الح 1977الملحقين سنة  

وقد لعبت المؤتمرات الدولية دورا مهما في سبيل دعم وتأكيد الحماية الدولية لهذه الممتلكات، مثل 
 30م الذي انتهى إلى عدة توصيات تمت الموافقة عليها من قبل عصبة الأمم المتحدة في  1937مؤتمر القاهرة  

 
م،  1899م الخاصة بالحرب البحرية، اتفاقية جنيف  1907( حيث كانت الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة محل اهتمام اتفاقية لاهاي  1)

م الذي انبثقت عنه لجنة للخبراء تختص بمتابعة تنفيذ أحكامه التي انتهت إلى وضع مشروع الدفاع عن التراث 1935)زوريخ(    الأمريكيالميثاق  
م، الاتفاقية الدولية  1970نوفمبر  20م التي دخلت حيز التنفيذ في  1969م، واتفاقية لندن بشأن حماية التراث الحضاري  1938لثقافي  ا

 م. 2011م، اتفاقية حماية التراث المغمور بالمياه1995لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة 
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نيو دلهي  1953م، ومؤتمرا نابولي، وبومباي  1937سبتمبر   العالمي لمبادئ 1956م، ومؤتمر  م، والإعلان 
)اليونسكو( في دور  والثقافة  والعلوم  للتربية  الدولية  للمنظمة  العام  المؤتمر  الصادر عن  الدولي  الثقافي  التعاون 

 م. 1966نوفمبر    4انعقاده الرابع عشر في باريس بتاريخ  
م لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح التي هي نتاج 1954تفاقية لاهاي  ونظرا لأهمية ا

لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ ولما امتازت به هذه الاتفاقية من حيث إنها أول اتفاقية دولية بينت المقصود 
أن تنطبق على الآثار، والمباني التاريخية بالممتلكات الثقافية، ووضعت القواعد الخاصة بحمايتها، والتي من شأنها  

باعتبارها جزءا من هذه الممتلكات؛ ولما يرُتبه انتهاك هذه القواعد من مسؤولية أقرتها الاتفاقيات الدولية، ونظام 
م؛ رأينا أن نسلط الضوء في هذه الورقة المتواضعة على 1998روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سنة  

ية الدولية للآثار والمباني التاريخية، باعتبارها مكونا من مكونات الممتلكات الثقافية التي استهدفتها  قواعد الحما
م، والبروتوكولان الملحقان بها، والآثار المترتبة على انتهاك قواعد الحماية هذه؛ 1954بالحماية اتفاقية لاهاي  

 فق الخطة البحثية التالية: باتباع المنهج التحليلي للنصوص المتعلقة في هذا الشأن و 
 المطلب التمهيدي: التعريف بالآثار والمباني التاريخية محل الحماية الدولية. 

 المطلب الأول: قواعد الحماية الدولية للآثار والمباني التاريخية أثناء النزاع المسلح. 
المباني التاريخية أثناء النزاع المطلب الثاني: الآثار المترتبة على انتهـاك قواعد الحماية الدولية للآثار و 

 المسلح. 
 خاتمة: تحتوي على أهم النتائج والتوصيات. 
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 المطلب التمهيدي 
 التعريف بالآثار والمباني التاريخية محل الحماية الدولية 

م لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح أول اتفاقية دولية حددت 1954تعُد اتفاقية لاهاي  
 المقصود بالممتلكات الثقافية بشكل عام؛ حيث عرفت المادة الأولى من هذه الاتفاقية الممتلكات الثقافية بأنها: 

 ا بقيم فنية، أو تاريخية، أو بطابع أثري. الممتلكات المنقولة، أو الثابتة التي تتمتع في حد ذاته  - 1
المباني، والممتلكات التي لا تتمتع في حد ذاتها بالخصائص المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإنَّا مخصصة   - 2

 بصفة رئيسية، وفعلية لحماية، وعرض الممتلكات الثقافية المشار إليها في الفقرة السابقة. 
الثقافية المبينة في الفقرتين السابقتين، والتي يطلق المراكز التي تحتوي على    -3 مجموعة كبرى من الممتلكات 

 عليها اسم )مراكز الأبنية التذكارية(، وأحيانا ما تشغل هذه المراكز أحياء بالمدن، أو مدن بأكملها. 
الثا البروتوكول  )اليونسكو( في  والثقافة  والعلوم  التربية  تبنته منظمة  التعريف هو ما  ني لاتفاقية وهذا 

                                           .(1)   م1999م سنة  1954لاهاي  
/ب من 1م، والمادة  1954ويلاحظ على هذا التعريف الذي أوردته المادة الأولى من اتفاقية لاهاي

أو الفنية لا قيمتها م أنه جاء شاملا لكافة الممتلكات الثقافية بحسب أهميتها التاريخية،  1999البروتوكول الثاني  
، وأن الممتلكات الثقافية التي تدخل في نطاق الحماية القانونية بموجب هذه الاتفاقية تشمل الأماكن (2) المالية

الأثرية، والمباني ذات القيمة التاريخية، والوثائق، والمخطوطات ذات القيمة الأثرية، والتاريخية، والمباني المخصصة 
افية بما في ذلك أماكن تخزينها أثناء النزاعات المسلحة، ومراكز الأبنية التذكارية فهذه لحماية الممتلكات الثق 

 م. 1954الممتلكات الثقافية مشمولة بالحماية المقررة بموجب نصوص اتفاقية لاهاي
وفقا لاتفاقية  أثرية يكون مشمولا بالحماية  أو  أو تاريخية،  فنية،  أو  ثقافية،  قيمة  فكل موروث ذو 

م، وهذا ما يثير سؤالا في الذهن مؤداه من الذي يقُي م أن هذا الموروث له قيمة ثقافية، أو فنية، 1954لاهاي 
أو تاريخية؟ وهذا ما يجعل سؤالا آخر يطرح نفسه هو كيف يتم الوصول إلى هذا التقييم؟ أو بعبارة أخرى ماهي 

 
 م. 1954م الملحق باتفاقية لاهاي 1999من البروتوكول الثاني  /ب(1( ينظر نص المادة )1)
ئرية والقانون ( د. جاسم زور: حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي الخامس )حرب التحرير الجزا2)

 م.2010نوفمبر  10  9  الجزائر بتاريخ  الذي نظمته جامعة حسيبة بن بو علي   الشلف الدولي الإنساني(
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تعريف، ولم تُ فْصِحْ عنه نصوص هذه الاتفاقية رغم الأسس والمعايير التي يتم بها التقييم؟ هذا مالم يظُهِرهُ هذا ال
 أهميته مِا يجعل الأمر موكول للاجتهاد الفقهي. 

م مشمولة بالحماية؛ أم 1954لكن هل كل الممتلكات الثقافية وفقا لنص المادة الأولى من اتفاقية لاهاي      
( من الاتفاقية، والتي 3في نص المادة ) أنه يجب أن تكون مِا اتخذ بشأنها التدابير الوقائية المنصوص عليها  

                                  ؟(1) م1999( من البروتوكول الثاني للاتفاقية الصادر  5حددتها المادة )
يمكن القول بأن تحديد أهمية التراث الثقافي، أو الممتلكات الثقافية يجب أن يترك لإرادة الشعب الذي 

، أو يقع هذا الممتلك الثقافي على أرضه؛ فتحديد ما يعتبر من الممتلكات الثقافية يمتلك هذا الممتلك الثقافي
لذلك الشعب يجب تحديده في تشريعاته الداخلية؛ لأنه وحده الذي يقرر أهمية ذلك بالنسبة له، ولحضارته، 

التار  القيمة  الاستئناس بها في تحديد  يتم  تبني معايير دولية  الأدبية لهذه وكرامته، ولا يمنع ذلك من  أو  يخية، 
 الممتلكات. 

م 1999ويلاحظ أنه بالرغم من أهمية التدابير التي نص عليها البروتوكول الثاني للاتفاقية الصادر سنة 
إلا أن اشتراط توافر هذه التدابير لإسباغ الحماية الدولية على هذه الممتلكات الثقافية قد يؤدي إلى اتخاذها 

لحة، وقد لا يُسأل من كان سببا في تدميرها، وإهلاكها، وإتلافها نتيجة تقصير أو أهدافا أثناء النزاعات المس
 عدم مبالاة القائم على هذا الشأن، ومن ثمم تذهب جهود الحماية لهذا الموروث أدراج الرياح. 

ثارها هذا عن مفهوم الآثار، والمباني التاريخية المشمولة بالحماية الدولية فماهي قواعد هذه الحماية، وآ
 أثناء النزاع المسلح، وهو ما نتناوله في المطلبين التاليين: 

 
 

 
م على أن تتعهد الأطراف المتعاقدة بوضع التدابير الوقائية لصيانة الممتلكات من الأخطار وقت  1954( من اتفاقية لاهاي  3( نصت المادة )1)

تفادي الآثار غير المتوقعة لنزاع مسلح، والتي ( من البروتوكول المشار إليه أعلاه على أنه يجب اتخاذ بعض التدابير ل5السلم، كما نصت المادة )
 تتمثل في: 

 إعداد قوائم حصرية. -1
 التخطيط لتدابير الطوارئ لحماية الممتلكات الثقافية من مخاطر الحرائق، أو انهيار المباني.  -2
 موقعها.  الاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة، أو توفير الحماية المناسبة لتلك الممتلكات في -3
 تعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية.  -4
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 المطلب الأول 
 قواعد الحماية الدولية للآثار والمباني التاريخية أثناء النزاع المسلح 

تتنوع قواع د الحم اي ة ال دولي ة للآثار، والمب اني الت اريخي ة أثن اء النزاع المس              لح إلى حم اي ة ع ام ة، وأخرى  
وثالثة معززة مِا يقتض       ي معه بيان مض       مون أنواع هذه الحماية، ونطاقها، وهذا ما نتناوله في الفروع  خاص       ة،  

 الثلاثة التالية:
 العامة للآثار والمباني التاريخية   : الحماية الأولالفرع  

تظهر مظاهر هذه الحماية الدولية العامة للآثار في مظهر وقائي قبل نش       وب النزاع المس       لح، ويتمثل 
م من ض       رورة  أن تتخذ الدولة التي تقع عليها الآثار، و المباني 1954فيما نص       ت عليه اتفاقية لاهاي   ذلك

الت دابير اللازم ة الوق ائي ة   –باعتب اره ا جزءا من الممتلك ات الثق افي ة التي نص              ت عليه ا الم ادة الأولى   –الت اريخي ة 
أنواع ه ذه الت دابير مِ ا ح دى بالق ائمين على ، ولم تح دد ه ذه الاتف اقي ة   (1)لص              ي ان ة الممتلك ات من الأخط ار
م إلى س         د هذا الفراغ؛ حيث نص في مادته الخامس         ة على هذه  1999البرتوكول الثاني لها الص         ادر س         نة  

، وتأكيدا منه على هذا الالتزام نص في المادة الثامنة منه على أن تقوم الدول في حالة نش  وب النزاع  (2)التدابير
الممكنة لنقل هذه الآثار، وإبعادها عن أي هدف عس  كري، وعليها أن تبتعد عن إقامة  باتخاذ كل الإجراءات  

 أي أهداف عسكرية على مقربة من هذه الآثار، والمباني التاريخية. 
م على أن تلتزم الدولة القائمة على أرض ها آثار، أو 1954( من اتفاقية لاهاي  4/1ونص ت المادة )

س    لح بالامتناع عن اس    تخدامها، أو وس    ائل حمايتها، أو ما جاورها مباش    رة من  مدن تاريخية في حالة النزاع الم
أم اكن لأغراض ق د تعرض              ه ا للت دمير، أو التلف، والامتن اع عن أي عم ل ع دائي نحو ه ذه الآثار، أو المب اني  

 التاريخية، وهذا ما يقتضي عدم استخدام هذه الآثار، والمباني التاريخية لعمليات، وأغراض عسكرية. 
 –ه ذا عن التزام ات ال دول ة التي تحتض              ن الآثار، والمب اني الت اريخي ة. أم ا عن التزام ات ال دول ة المع ادي ة  

فيجب عليها أن تمتنع ع                    ن نهب، وس     لب، أو إتلاف الآثار، أو المباني   –الطرف الآخر في النزاع المس     لح 

 
 م.1954من اتفاقية لاهاي  (2( ينظر نص المادة )1)
 .    5( راجع ما تم الإشارة إليه سابقا   بخصوص هذه التدابير الوقائية   في هذا البحث ص2)
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اني التاريخية، كما حظرت الاس تيلاء على التاريخية، والامتناع عن فعل كل ما من ش أنه تخريب هذه الآثار، والمب
                                           .(1)الآثار المنقولة الكائنة في أراضي الدول الأخرى أطراف النزاع، والامتناع عن ما من شأنه المساس به

قب ل أطراف    م فق د تبنى الع دي د من الاحتي اط ات التي يج ب مراع اته ا من1999أم ا البروتوكول الث اني  
النزاع المس            لح، ومن بين هذه الاحتياطات ما نص            ت عليه المادة الثانية منه على أنه يجب التحوط من آثار 
النزاعات المس لحة على الآثار المنقولة، وتطلبت نقل هذه الآثار بعيدا عن الأهداف العس كرية، أو توفير حماية 

م فقط نص 1977منها. أما البروتوكول الإضافي الأول  لها في موقعها، وتِنب إقامة أهداف عسكرية بالقرب  
( منه على حظر الأعمال العدائية الموجهة ض         د الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، وأماكن  53/2في المادة )

 العبادة التي تشكل التراث الثقافي، أو الروحي للشعوب.
ف به ذه القواع د؛ ب ل أرس               ت قواع د م لم تكت1954ه ذا عن الحم اي ة الع ام ة إلا أن اتف اقي ة لاه اي  

 خاصة لحماية الآثار، والمباني التاريخية، وهذا ما نتناوله في الفرع التالي.
 لحماية الخاصة للآثار والمباني التاريخية : االفرع الثاني

م بالإض         افة إلى الحماية العامة حماية خاص         ة لبعض الممتلكات الثقافية 1954لقد أقر ت اتفاقية لاهاي       
الثابتة والمنقولة متى تمتعت هذه الممتلكات بأهمية كبرى، أو بخاص ية تميزها عن غيرها، واش ترطت لذلك ش رطين  

 يتمثلان في: 
من أي مركز ص        ناعي كبير، أو أي هدف حربي مهم  أن يكون الممتلك الثقافي واقعاً على مس        افة كافية  -1

يعتبر نقط   ة حيوي   ة؛ حي   ث اعتبرت الم   ادة الث   اني   ة من الاتف   اقي   ة أن المط   ارات، ومحط   ات الإذاع   ات المختلف   ة،  
والمص  انع العاملة للدفاع الوطني، أو الموانئ، أو محطات الس  كك الحديدية، وطرق المواص  لات المهمة من عداد 

 لتي تعتبر نقاط حيوية.الأهداف العسكرية ا
                                            . (2) عسكريةأن لا يتم استعمال هذا الممتلك الثقافي لأغراض   -2

( من الاتفاقية وض       ع مخابئ الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاص       ة 8/2وقد أجازت المادة )
إذا كان بناؤها بش     كل لا يجعل من المحتمل المس     اس به بالقنابل أيا كان موقعها، كما أجازت الاتفاقية وض     ع  

 
 م.  1954لحق باتفاقية لاهاي م الم1999( من البروتوكول الثاني 40( ينظر نص المادة )1)
 م.  1954( من اتفاقية لاهاي 8( ينظر نص المادة )2)
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ة بجوار هدف عس     كري يش     ترط  الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاص     ة إذا كانت هذ الممتلكات واقع
                                            .(1) مسلحأن تتعهد الدولة الطرف في الاتفاقية بعدم استعمال هذا الهدف في حالة نشوب نزاع 

قامت بتوس          يع نطاق  –وحس          نا فعلت   –ولم تقف الحماية على هذه الممتلكات؛ بل إن الاتفاقية  
الحماية الخاص  ة ليش  مل وس  ائل النقل التي تقوم بنقل الآثار س  واء كان النقل داخليا، أو إلى خارج إقليم الدولة  

ن نقل هذه الآثار وفقا للش روط ، وأن تطلب الدولة الطرف ص احبة الش أ(2)  الآثاربش رط أن يتعلق النقل بهذه  
 .(3) بالاتفاقيةالمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المرفقة 

( من الاتفاقية وض   ع ش   عار مِيز على هذه الآثار، والمباني التاريخية المش   مولة  13ولقد أجازت المادة )
هذه الآثار بش           كل  بالحماية الخاص           ة إذا ما وجدت إحدى الدول الأطراف بالاتفاقية ض           رورة ملحة لنقل

مس       تعجل لنش       وب نزاع مس       لح فجأة مثلا إذا كان اتباع تس       جيل الآثار مس       تحيلا وفقا لما تطلمبته اللائحة 
 التنفيذية للاتفاقية؛ إلا أن ذلك ليس مطلقا بل مقيد بثلاثة شروط هي:

 أن يكون النقل داخل الإقليم.  -1
 ألا يكون طلب الدولة بالتسجيل مرفوضا.  -2
 الطرف المعادي بهذا النقل كلما أمكن ذلك.  إخطار  -3

( من الاتفاقية التي تطلمبت قيد الآثار، والمباني التاريخية التي ترغب 8/6وهذا ما يتفق وأحكام المادة )
الدولة الطرف في الاتفاقية توفير الحماية لها في الس           جل الدولي للممتلكات الثقافية الموض           وعة تحت الحماية 

ف عليه المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(؛ وذلك باتباع الإجراءات الخاصة الخاصة الذي تشر 
؛ باعتبار أن وض            ع الش            عار في مثل هذه الحالات اس            تثناء من (4)  للاتفاقيةالتي تطلمبتها اللائحة التنفيذية  

 التسجيل المنصوص في الاتفاقية.

 
 م. 1954( من اتفاقية لاهاي 8/5( ينظر نص المادة )1)
 م. 1954( من اتفاقية لاهاي 12( ينظر نص المادة )2)
 م. 1954( من اللائحة التنفيذية لاتفاقية لاهاي 17   16)المواد ( ينظر نصوص 3)
 م. 1954( من اللائحة التنفيذية لاتفاقية لاهاي 16( إلى )11( ينظر نصوص المواد من )4)
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( من اتف اقي ة لاه اي على تمتع الممتلك ات الثق افي ة 14) بالإض              اف ة إلى ذل ك م ا نص              ت علي ه الم ادة
المشمولة بالحماية الخاصة        بما فيها الآثار، والمباني التاريخية        ووسائل نقلها بالحصانة ضد الحجز، والاستيلاء،  

 .(1)ية وهذا ما يتفق وطبيعة الآثار، والمباني التاريخية باعتبارها أموالا عامة في أغلب التشريعات الوطن
يتض    ح مِا س    بق أن الهدف من وض    ع هذه الض    وابط، والقيود لتقرير نظام الحماية الخاص    ة للآثار في 
فترات النزاع المس           لح هو توفير أكبر قدر من الحماية لهذا النوع من الممتلكات الثقافية، والحد من فرص نهبها 

قق اله  دف المرجو منه  ا؛ ل  ذا تم التفكير في وت  دميره  ا؛ إلا أن  ه وبالرغم من ذل  ك ف  إن مث  ل ه  ذه الحم  اي  ة لم تح
م يتض من أحكاما أكثر وض وحا لعلها تحقق الحماية المنش ودة في 1954ص ياغة بروتوكول ثان لاتفاقية لاهاي  

م الذي أوجد نظاما حديثا للحماية؛ ألا وهو 1999فترات النزاع المس  لح، وقد تدعمم ذلك فعلا في بروتوكول  
 نوع الثالث من الحماية الدولية للآثار، والمباني التاريخية الذي نتناوله في الفرع التالي.الحماية المعززة، وهو ال

 الحماية المعززة للآثار والمباني التاريخية   :الفرع الثالث
م نظاما حديثا للحماية أطلق عليه الحماية المعززة، واش  ترط عدة ش  روط  1999اس  تحدث بروتوكول 

 مشمولا بهذا النوع من الحماية، والتي يمكن بيانها في التالي:لوضع أي مِتلك ثقافي  
 أن تكون هذه الممتلكات تراثا ثقافيا على أكبر درجة من الأهمية بالنسبة للبشرية.  -أ

أن تكون هذه الممتلكات محمية بتدابير قانونية، وإدارية مناس  بة على الص  عيد الوطني على نحو يعترف لها  -ب
 والتاريخية الاستثنائية، وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية.بقيمتها الثقافية،  

ألا تُس  تخدم هذه الممتلكات لأغراض عس  كرية، أو كدرع لوقاية مواقع عس  كرية، وأن يُص  در الطرف  -ج                 
 .(2)  النحوالذي يتولى أمر مراقبتها إعلانا يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا 

م اس      تثناء على هذه  1999لهذا النوع من الممتلكات أورد البروتوكول  وفي س      بيل تحقيق حماية فاعلة 
الشروط؛ بحيث يمكن لأي دولة طلب إدراج أي مِتلك ثقافي على قائمة الحماية المعززة رغم عدم اتخاذ التدابير 

خذ التدابير الوقائية المنص       وص عليها فيه، ومن ثم يمكن إدراج أي مِتلك ثقافي على قائمة الحماية المعززة ولم تت
القانونية، والإدارية المناس       بة على الص       عيد الوطني بش       أنه؛ حيث أجازت للدول الأطراف أن تطلب من لجنة 

 
 م.  1983(لسنة 17م بشأن حماية الآثار، والقانون المصري رقم )1995(لسنة 3( كالقانون الليبي رقم )1)
 م. 1954م الملحق باتفاقية لاهاي 1999( من البروتوكول الثاني 10( ينظر نص المادة )2)
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المس   اعدات الدولية من أجل الممتلكات الثقافية المش   مولة    (1)حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المس   لح
( المش       ار 10حكام الإدارية والتدابير المنص       وص عليها في المادة )بحماية معززة فيما يتعلق بإعداد القوانين والأ

                                            .(3)وأجاز لها أن تطلب إخضاع الممتلكات الثقافية التي تخضع لولايته لنظام الحماية المعززة  ،(2)إليها أعلاه
 التاريخية لنظام الحماية المعززة فماذا عن هذا بخص     وص الش     روط الموض     وعية لإخض     اع الآثار، والمباني

م ش          روطاً  1999الش          روط الإجرائية، أو الش          كلية اللازمة للقيام بذلك؟ وبمعنى آخر هل تطلمب بروتوكول  
 إجرائية يتم بناء عليها إخضاع الآثار والمباني التاريخية لنظام الحماية المعززة؟

م؛ حيث إنه باستقراء  1999( من البروتوكول  11المادة )إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في نص  
هذا النص يتبين أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل إخض  اع الآثار، والمباني التاريخية  

 لنظام الحماية المعززة تكمن في التالي:
تحت نظام الحماية المعززة بطلب كتابي   أن تتقدم الدولة الطرف الراغبة في وضع أي آثار، أو مباني تاريخية -1

إلى لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترة النزاع المس     لح متض     منا جميع المعلومات الض     رورية المتعلقة بالش     روط  
 م.1999( من البروتوكول  10الموضوعية التي تناولتها المادة )

، أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية بطلب أن تتقدم الدول الأطراف في النزاع المس       لح التي لها اختص       اص  -2
 .(4)لإدراج هذه الآثار، أو المباني التاريخية على قائمة الحماية المعززة  

يكون إدراج أي نوع من الآثار، أو المباني التاريخية بقرار يص  در عن لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترة   -3
لِمم المتح دة، وجميع ال دول الأطراف من قب ل م دير ع ام المنظم ة النزاع المس              لح، ويتم إخط ار الأمين الع ام ل

العالمية للتربية والعلوم والثقافة )اليونس         كو( بأي قرار يص         در عن اللجنة بإدراج أي أثر، أو مبنى تاريخي على 
 قائمة الحماية المعززة.

 
( من البروتوكول نفسه. د.سهيل الفتلاوي   د. عماد محمد ربيع: موسوعة القانون الدولي، القانون 24( يتم تأسيس هذه اللجنة وفقا لنص المادة )1)

 .198م، ص 2007، 1الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط 
 م.  1954م الملحق باتفاقية لاهاي 1999( من البروتوكول الثاني 32/1( ينظر نص المادة )2)
 م.  1954م الملحق باتفاقية لاهاي 1999( من البروتوكول الثاني 11/9( ينظر نص المادة )3)
م  فإن مثل هذا الطلب لا يخل بسيادة الدولة أو ولايتها )يقصد الدولة التي يقع على 1999البروتوكول الثاني    (من11/4( وفقا لنص المادة )4)

 أراضيها الآثار، أو المباني التاريخية(. 
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جه في قائمة الحماية المعززة  ويتمتع ذاك الأثر، أو المبنى التاريخي بالحماية المعززة فور ص            دور قرار إدرا
 بواسطة لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح.

لكن م  ا هي النت  ائج المترتب  ة على قرار إدراج أي أثر، أو مبنى تاريخي على ق  ائم  ة الممتلك  ات الثق  افي  ة  
 المشمولة بالحماية المعززة؟ 

راف حال دخولها في نزاع مس          لح بالامتناع عن يترتب على ص          دور هذا القرار أن تلتزم الدول الأط 
اس              ته داف ه ذه الآثار، أو المب اني الت اريخي ة المش              مول ة بالحم اي ة المعززة س              واء من حي ث الهجوم عليه ا، أو 

؛ إلا إن وجود نظام الحماية (1) العس   كرياس   تخدامها، أو اس   تعمال المناطق المجاورة لها مباش   رة في دعم العمل  
إلى نظام الحماية الخاص     ة قد يؤدي إلى إدراج آثار، أو مباني تاريخية ما في كلا النظامين فهل  المعززة بالإض     افة  

 هناك ما يمنع قانونا من ذلك؟ وماذا إذا اجتمع النظامان فأيهما يغُلمبُ على الثاني؟
م يتض         ح أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من التمتع بنوعي 1999باس         تقراء نص         وص البروتوكول الثاني 

لحم اي ة الخ اص               ة، والمعززة؛ فتمتع أثر، أو مبنى تاريخي م ا بالحم اي ة الخ اص               ة طبق ا لأحك ام اتف اقي ة لاه اي  ا
م، وتمتعه بالحماية المعززة بإدراجه على قائمة الحماية المعززة فإن ذلك يؤدي إلى تغليب أحكام الحماية 1954

 للسؤال الذي طرحناه أعلاه.، وفي ذلك إجابة (2) الخاصةالمعززة على أحكام الحماية  
م،  1954ه   ذه أنواع الحم   اي   ة ال   دولي   ة للآثار، والمب   اني الت   اريخي   ة وفق   ا لنص              وص اتف   اقي   ة لاه   اي  

م. لكن هل هذه الأحكام المتعلقة بالحماية تس              ري في ش              أن النزاعات 1999والبروتوكول الثاني للاتفاقية  
 ة ذات الطابع غير الدولي أيضا؟ًالمسلحة الدولية فقط أم أنها تسري في النزاعات المسلح

ب داي ة يمكن القول بأن جميع الآثار، والمب اني الت اريخي ة تتمتع بالحم اي ة المقررة له ا وفق ا لنص              وص اتف اقي ة  
م فور نش           وب النزاع المس           لح بين أطرافه من  1999م، والثاني 1954م وبروتوكولاتها الأول 1954لاهاي  

قي ة ف إن النظم الخ اص              ة بحم اي ة الآثار، والمب اني الت اريخي ة باعتب اره ا من  ( من الاتف ا18ال دول وفق ا لنص الم ادة )
الممتلكات الثقافية المش      مولة بحماية هذه الاتفاقية تنطبق في حالة إعلان حرب، أو نش      وب نزاع مس      لح بين 

ة  طرفين، أو أكثر من ال   دول الأطراف في الاتف   اقي   ة، ولو لم تعترف أي دول   ة من أطراف النزاع بوجود ح   ال   
حرب، كما تنطبق إذا وقع نزاع مس    لح بين دولتين لم تعترف إحداهما بالأخرى، وكذا تنطبق في حالة قيام نزاع 

 
 م.. 1954م الملحق باتفاقية لاهاي 1999( من البروتوكول الثاني 13( وذلك وفقا لنص المادة )1)
 م. 1954م الملحق باتفاقية لاهاي 1999لبروتوكول الثاني ( من ا4( ينظر نص المادة )2)
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مس              لح بين دول ة طرف في الاتف اقي ة، وأخرى غير طرف فيه ا متى أعلن ت قبول أحك امه ا، واس              تمرت في 
  .(1)تطبيقها

رغم أنها لم تقدم تعريفا لها مِا يجعل الرجوع  أما بالنس      بة للنزاعات المس      لحة غير الدولية فإن الاتفاقية  
؛ إلا أنه ا تطلب ت من ك ل طرف في نزاع مس              لح غير ذي ط ابع  (2)  ال دوليفي ذل ك للقواع د الع ام ة في الق انون  

دولي أن يلتزم بتطبيق الأحكام الخاص    ة بحماية الممتلكات الثقافية على النحو الوارد بالاتفاقية متى نش    ب نزاع 
ى الدول الأطراف في الاتفاقية، وش         جعت الأطراف المتنازعة على إبرام اتفاقات خاص         ة  على أراض         ي إحد 

                                           .( 3)  الاتفاقيةتضمن تطبيق أحكام  
م على حماية الآثار في حالة نش     وب 1977( من البروتوكول الإض     افي الثاني 16وقد أكدت المادة )

ولي فمنعت ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، واستخدامها في دعم نزاع ذي طابع غير د
 العمليات العسكرية.

وأمام قص              ور هذه النص              وص عن توفير الحم اية المرجوة للآثار، ومن أجل ذلك تم النص في المادة  
ح لا يتس            م بالنزاع م على انطباق قواعد الحماية على أي نزاع مس            ل1999( من البروتوكول الثاني  22/1)

ال دولي يقع داخ ل أراض              ي أح د أطراف ه ذا البروتوكول، ويلتزم أطراف ه ذا النزاع بم ا ج اء في البروتوكول من  
أحكام س       واء كانوا دولا، أو مجموعات تابعة لدول أطراف فيه، ولو كان غير معترف بهم وفقا لقواعد القانون  

فقد عمل البروتوكول على استبعاد أحداث الاضطرابات، والتوترات    الدولي. أما في الفقرة الثانية من هذه المادة
ش        ك ما يعد اض        طرابا داخليا، أو توترا داخليا ش        أن داخلي تقدره الدولة    الداخلية من تطبيق أحكامه، ولا

 المعنية.
لحة ولذا يمكن القول بأن قواعد الحماية الدولية للآثار والمباني التاريخية تس      ري بش      أن النزاعات المس       

 الدولية وغير الدولية ولا يستثنى من تطبيقها إلا ما يتعلق بالاضطرابات والتوترات الداخلية.
 

 م. 1954( من اتفاقية لاهاي 18/3( ينظر نص المادة )1)
ت  ( اعتاد الفقه الدولي منذ أمد بعيد أن يصف الصراعات المسلحة الداخلية بأنها حرب أهلية، وهذا بخلاف اصطلاح النزاعات المسلحة غير ذا2)

م، وهي: تلك النزاعات التي تثور بين طرفين داخل الدولة، ويحتكمان فيها 1949أ استخدامه منذ اتفاقيات جنيف  الطابع الدولي، والذي بد
السيطرة   الدولة عن  إنسانية وسياسية، وتعجز سلطة  الصراعات بالعمومية والاستمرار، ويترتب عليها آثار  المسلحة، وتتميز هذه  القوة  إلى 

ا إلى الدول المجاورة.، د. مسعد عبدالرحمن قاسم: تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع عليها، مع إمكانية امتداد آثاره
 . 59  57م، ص 2003الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط، 

 م. 1954( من اتفاقية لاهاي 19( ينظر نص المادة )3)
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 الآثار المترتبة على انتهاك قواعد الحماية الدولية للآثار والمباني التاريخية أثناء النزاع المسلح :  المطلب الثاني
م مس ألة قمع انتهاكات حرمة الممتلكات الثقافية التي من بينها الآثار،  1954لم تتبنم اتفاقية لاهاي  

والمباني التاريخية، ولم تولها اهتماما كافيا، ومع ذلك فقد نص    ت على المس    ؤولية الجنائية الفردية عن انتهاك حرم  
ل ب أن تقوم ال دول بت دابير وق ائي ة، وإص              دار  الممتلك ات الثق افي ة، ومع اقب ة المتس              ب ب في ذل ك، وه ذا م ا يتط

  .(1)  أخرىتشريعات لكفالة ذلك من جهة، ولتحقيق ولايتها القضائية من جهة 

إن بيان المس     ؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المس     لحة يقتض     ي  
لها، وأخيرا ص ورها، وهذا ما نتناوله باختص ار غير مخل في تحديد أس اس هذ المس ؤولية، ووص ف الأفعال الموجبة  

 فروع ثلاثة على النحو التالي:
 أساس المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الآثار والمباني التاريخية أثناء النزاع المسلح   :الفرع الأول

 على أحد أسس ثلاثة هي:من القواعد المستقرة في القانون الدولي أن المسؤولية الدولية تقوم  
أولا: الخطأ: والذي يقص  د به في هذا المقام ص  دور فعل خاطئ من أحد أش  خاص القانون الدولي يترتب عليه 

، أو هو عدم تنفيذ واجب كان  (2) إهمالض           رر بغيره من الأش           خاص س           واء كان الفعل متعمدا، أو نتيجة  
 .(3)  احترامهبالإمكان، أو في الوسع  
اليب القتال وخطورتها من جهة، وللض  رورات العس  كرية التي تُبرر بها الأطراف ش  رعية  ونظرا لتنوع أس  

أعمالها من جهة أخرى؛ يرى جانب من الفقه أنه لا يمكن الاعتداد بالخطأ أس اس ا لقيام المس ؤولية الدولية عن 
 .(4)  فيةالثقاانتهاك قواعد حماية الآثار، والمباني التاريخية باعتبارها جزءا من الممتلكات 

 
متلكات الثقافية في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، بحث منشور، مجلة التراث تصدر عن مخبر  ( أ.حسان خالد   أ. قواسمية سهام: حماية الم1)

.وللمزيد حول هذا الموضوع  ينظر قرار الجمعية العامة رقم 65م، ص  2013، ديسمبر  10المخطوطات، جامعة زيان عاشور، الجزائر، ع  
نع الجريمة، والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالإتِار بالممتلكات الثقافية ، وما يتصل به من  ( المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير م196/69)

 م .   2015جرائم أخرى 
 .  14م، ص1995في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط،  صدوق: محاضرات( عمر 2)
خياري: حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، معهد الحقوق    معبد الرحي(  3)

 . 137م، ص1997والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
ات المسلحة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية  الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية في النزاع  مستاوي: المسؤولية( أ. حفيظة  4)

 . 128م، ص 2016، يونيو13والسياسية، ع 
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ثانيا: نظرية تحمل التبعة، أو نظرية المخاطر: وتعني قيام المسؤولية الدولية لشخص من أشخاص القانون الدولي  
 .(1)  مشروعاحال وقوع ضرر، ولو كان العمل الذي قام به 

 .(2) عرفاثالثا: الفعل الدولي غير المشروع: ويعني الإخلال بقاعدة قانونية دولية مهما كان مصدرها اتفاقا، أو 
وفي هذا المقام يش      ترط لقيام المس      ؤولية الدولية أن تنس      ب الانتهاكات المتعلقة بحماية الآثار، والمباني 
التاريخية لش      خص من أش      خاص القانون الدولي، ومن ثمم فإن أي اعتداء على الآثار، أو المباني التاريخية عمدا  

ا تبُنى عليه المس      ؤولية الدولية على الطرف في نزاع مس      لح بأي ص      ورة، أو ش      كل يعد فعلا غير مش      روع دولي
المخالف، ولا يش      ترط لذلك أن يكون هناك ض      رر قد تحقق نتيجة هذا الفعل؛ فانتهاك أي قاعدة من قواعد 

( من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي  15القانون الإنس اني الدولي كافيا لإثبات هذا الض رر وفقا لنص المادة )
ر أس        اس المس        ؤولية الدولية فإنه لا يعتد بالعديد من الظروف والملابس        ات كأس        باب  ؛ فإذا توف(3)م1999

 :(4)لإباحة هذه الانتهاكات منها  
 م.1954الرضا: حيث لا يجوز عقد أي اتفاق من شأنه الحد من الحماية التي كفلتها لاهاي سنة  -1
 من المسؤولية الدولية. الدفاع الشرعي، فلا يقبل الاحتجاج بحالة الدفاع الشرعي للتنصل  -2
للتخلص من أحكام المس    ؤولية الدولية وفقا لنص ( 5)  العس    كريةالض    رورة: حيث لا يقبل الدفع بالض    رورة    -3

 م.1977من البروتوكول الإضافي الأول   82/5المادة 
 

 
 . 18( عمر صدوق: مرجع سابق، ص1)
 .128( أ. حفيظة مستاوي: مرجع سابق، ص 2)
 . 150م، ص 4200( رضا بن سالم: حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة في البحار، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 3)
لة ما طرف  ( ت عرف الظروف التي تعُدم المسؤولية الدولية بأنها: الظروف التي تطرأ بعد وقوع الفعل غير المشروع، ولكنها تحول دون إسناده إلى دو 4)

اف العلاقة القانونية، وإما  في العلاقة القانونية التي من خلالها وقع الفعل غير المشروع دوليا، وهذه الظروف إما أن تكون خارجة عن إرادة أطر 
حسني: ملاحظات حول القراءة الثانية لمشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن أعمالها   عبد الكريم أن تكون بفعلها. د. زهير  

 .    83م، ص2006سرت، د.ط،  غير المشروعة، مُشار إليه لدى إيمان بن يونس: حالة الضرورة في القانون الدولي المعاصر، مجلس الثقافة العام،  
أفراد  ( يقصد بالضرورة العسكرية القهرية في فقه القانون الدولي الأحوال التي تعرض أثناء سير العمليات العسكرية ويحتم وجودها ارتكاب أحد  5)

الدولية وسلطة العقاب عليها، دار   القوات المسلحة أفعالا بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب. ينظر في ذلك د. عبدالواحد محمد الفار: الجرائم
.ويلاحظ في هذا الصدد وجود تناقض بين  57، وينظر إيمان بن يونس: مرجع سابق، ص282م، ص 1996النهضة العربية، د.ب، د.ط، 

م  1977 الأول  (من الاتفاقية الذي أجاز الانتفاع بحالة الضرورة، وزوال الحماية بموجبها في حين حظر البروتوكول الإضافي4/2نص المادة )
 الانتفاع بهذا الاستثناء. يراجع نصوص المواد المشار إليها أعلاه. 
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 القانوني لفعل الانتهاك الموجب للمسؤولية  ف الوص  :الثانيالفرع  
إن الاعتداء على الآثار والمباني التاريخية في حالة النزاع المس             لح يعتبر جريمة حرب في منظور أحكام  

البروتوكول الإض                 افي الأول لاتف   اقي   ة جنيف   ن( م85/5الق   انون الإنس                 اني ال   دولي وفق   ا لنص الم   ادة )
))تعد الانتهاكات الجس             يمة للاتفاقيات ولهذا البروتوكول بمثابة جرائم حرب فيه  م؛ حيث ورد 1977س             نة

وتُص              نف على أنه  ا من جرائم الحرب الثق  افي  ة متى توافرت    وذل  ك مع ع  دم الإخلال بتطبيق ه  ذه المواثيق((.
 والمتمثلة في:  ،(1)م1998الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في يوليو  أركانها وفقا لنظام روما 

 أولا: أن يكون هناك انتهاكا جسيما:
 :(2)م صورا، وأمثلة لما يعتبر انتهاكات جسيمة تتمثل في1999وقد ذكر البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي  

 لهجوم.استهداف مِتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة با  -1
 استخدام مِتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استعمال جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.  -2

إلحاق دمار واس           ع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية، أو هذا البروتوكول، أو الاس           تيلاء   -3
 عليها.

 هذا البروتوكول بالهجوم.استهداف مِتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية، و   -4
 ارتكاب سرقة، أو نهب، أو اختلاس، أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.  -5

ب ل ويلاحظ ج ان ب من الفق ه على ه ذا النص أن ه لا يعطي مفهوم ا وافي ا للانته اك ات الجس              يم ة؛  
 .(3)  جسيمةبسرد أمثلة لهذا النوع من الجرائم الذي يعتبرها   يكتفي

 ثانيا: أن تكون المصلحة المحمية دولية:
إن حماية الآثار، والمباني التاريخية تعد مص     لحة أس     اس     ية للجماعة الدولية؛ حيث تعلو على مص     الح  

يش كل   –رغم أنها لا تش كل أهدافا عس كرية أثناء النزاع المس لح   –الأطراف المتنازعة، ولذا فإن الهجوم عليها 
 

  ووائل ،  231م، ص  2009،  1( د. زياد عيتاني: المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط1)
 . 499م، ص2000كر الجامعي، مصر، د.ط، أنور بندق: موسوعة القانون الدولي للحرب، دار الف

المسلحة كتعمد توج 2) النزاعات  السارية على  للقوانين، والأعراف  صنمفة كجرائم حرب هي كل الانتهاكات الخطيرة 
ُ
يه  ( الانتهاكات الجسيمة الم

والآثار التاريخية بشرط ألا تكون أهدافا   هجمات ضد المباني المخصصة للِغراض الدينية، أو التعليمية، أو الفنية، أو العلمية، أو الخيرية،
 .  291عسكرية. ينظر وائل أنور بندق: المرجع سابق، ص

أ. حفيظة مستاوي: مرجع سابق، ص3) ليزابيت تسغلفد: ضوابط تحكم خوض  133(  ينظر فرنيس كالسهوفن    الموضوع  للمزيد حول هذا   ،
 . 94م، ص2004، يونيو 3، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، طملعليعبد االحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد 
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اعة الدولية، ويكون الاعتداء عليها أثناء النزاعات المس     لحة اعتداء على اعتداء على مص     لحة أس     اس     ية للجم
 .(1) الدوليةحق ثقافي تكفله المواثيق  

 ثالثا: أن يكون الفاعل قاصدا الاعتداء:
وهذا ما يعرف بالركن المعنوي؛ حيث تتطلب جريمة الحرب الثقافية باعتبارها جريمة دولية أن يص          در  

رغم  –لش       خص من أش       خاص القانون الدولي فيتعمد جعل الآثار، أو المباني التاريخية الفعل عن إرادة معتبرة  
 هدفا عسكريا، وأن يكون هذا الفعل قد تم في نزاع مسلح. –أنها لا تشكل أهدافا عسكرية  

 صور المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد الحماية  :الفرع الثالث
انتهاك قواعد حماية الآثار، والمباني التاريخية من قبل أشخاص القانون  تتعد صور المسؤولية الدولية عن  

الدولي إلى ص  ورتين تتمثلان في المس  ؤولية الجنائية الدولية الفردية، والمس  ؤولية الدولية للدول، وهذا ما نتناوله في 
 الفقرتين التاليتين بإيجاز غير مخل.

 أولا: المسؤولية الجنائية الدولية الفردية:
د أرس           ت محاكمات الحرب العالمية الثانية في طوكيو ونورمبرج أول إعمال لمبدأ المس           ؤولية الجنائية  لق

؛ حيث لم تعتد بالحص         انات، ولا بأس         باب الإعفاء من المس         ؤولية، أو التخفيف منها، ولم  (2) الفرديةالدولية 
لثقافية مباش       رة بأن قام بها فعلا، أو تفرق في هذا الش       أن بين من ارتكب الجريمة الدولية الماس       ة بالممتلكات ا

ك ان ذل ك بطريق غير مب اش              ر عن طريق ال دفع، أو التحريض، وه ذا م ا حظي باهتم ام الجمعي ة الع ام ة للِمم  
 .(3) وتأييدهاالمتحدة،  

بش   أن حماية الممتلكات الثقافية   وقد ش   كلت الأحكام الص   ادرة عن محكمة الجنايات الدولية نورمبرج
المادية أثناء النزاعات المس            لحة س            ابقة قض            ائية؛ حيث اعتبرت الاعتداء على أماكن العبادة جريمة دولية، 
وأدان   ت ل   ذل   ك بعض ق   ادة الجيش الألم   اني لقي   امهم بت   دمير أم   اكن العب   ادة في بعض الم   دن الروس              ي   ة التي 

 
 . 164م، ص1994، 2( عمر سعد الله: حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، العلاقة والمستجدات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط1)
 .  137  136لفار، مرجع سابق، صمحمد ا دعبد الواح( للمزيد حول القيمة القانونية لمبادئ نورمبرج ينظر د. 2)
 21( الصادر في  177م، وقرار الجمعية العامة رقم ) 1919يناير    25( كالأحكام المنبثقة عن لجنة المسؤوليات التي شكلها مؤتمر السلام في  3)

م في شأن  1980( يوليو 32قم )م بشأن تبنيها المبادئ التي أقرتها محاكمات نورمبرج، وأعمال لجنة القانون الدولي في دورتها ر 1947نوفمبر
 المسؤولية الدولية. 
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نائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة؛ حيث اعتبرت أن أي مصادرة،  ، وهذا ما تبنته المحكمة الج(1)احتلوها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أو نهب، أو تدمير، أو إضرار متعمد لدور العبادة، والتعليم والآثار، والأعمال العلمية، والفنية جريمة حرب. 

م هذا المبدأ؛ حيث أقام المس     ؤولية  1998وقد تبنى نظام روما الأس     اس     ي للمحكمة الجنائية الدولية  
الجنائية للِفراد بناء على أنهم اقترفوا جرائم حرب ثقافية، وقص  ر اختص  اص المحكمة على الأش  خاص الطبيعيين 

اء ارتكبها بص  فته الش  خص  ية، أو بالاش  تراك بحيث يكون الش  خص مس  ؤولا عن الجرائم بص  فته الش  خص  ية س  و 
مع غيره، أوعن طريق ش     خص آخر بأمره، أو إغرائه بارتكابها؛ حيث اعتبر تعمد توجيه هجمات ض     د المباني 
المخص              ص              ة للِغراض الدينية، أو التعليمية، أو الفنية، أو العلمية، أو الخيرية، والآثار التاريخية جريمة حرب 

متلكات أهدافا عس         كرية س         واء كان ذلك في نزاعات مس         لحة دولية، أو غير  بش         رط ألا تش         ك ل هذه الم
 .(2)دولية

 ثانيا: المسؤولية الدولية للدول:
م على مس              ؤولي ة ال دول ة التي تنته ك قواع د حم اي ة الممتلك ات الثق افي ة؛ 1999أك د البروتوكول الث اني 

س              ؤولية الجنائية الفردية، أو مس              ؤولية  حيث نص على أنه ))لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالم
، وه  ذا عين م  ا تبن  اه إعلان  (3)  ((ال  دول بموج  ب الق  انون ال  دولي بم  ا في ذل  ك واج  ب تق  ديم التعويض                ات

م؛ حيث أكد على مبدأ مس       ؤولية الدول بش       أن 2003)اليونس       كو( بش       أن التدمير المتعمد للتراث الثقافي 
 .(4) المسلحةأثناء النزاعات  الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية  

لكن م اهي الجزاءات التي يمكن تطبيقه ا في ح ال ة ترتي ب ه ذه المس              ؤولي ات، وانته اك قواع د الحم اي ة  
 الدولية المقررة؟

م على أن ))تتعهد الأطراف الس امية المتعاقدة أن  1954( من اتفاقية لاهاي  28لقد نص ت المادة )
كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأش   خاص الذين يخالفون أحكام    –الجنائية  في نطاق تش   ريعاتها    –تتخذ 

هذه الاتفاقية، أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم((، 
 م في مادته الخامسة عشر.1999وهذا ما أكد عليه وتبناه البروتوكول الثاني 

 
 .129( أ.حفيظة مستاوي:  مرجع سابق، ص1)
 م. 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  نب( م  8/9( ينظر نص المادة )2)
 م.  1954م الملحق باتفاقية لاهاي 1999( من البروتوكول الثاني 38( ينظر نص المادة )3)
 .131( أ. حفيظة مستاوي: مرجع سابق، ص4)
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القول بأن مس       ؤولية الفرد تكون مس       ؤولية جنائية، ومن ثمم تطبق عليه العقوبات الجنائية  عليه؛ يمكن  
( من  28س              الب ة للحري ة والعقوبات الم الي ة وفق ا لم ا تنص علي ه التش              ريع ات الوطني ة التي أح ال ت إليه ا الم ادة )

لقواعد الحماية الدولية للآثار،  م؛ أما بالنسبة للدول فإن المسؤولية المترتبة على انتهاكها  1954اتفاقية لاهاي 
والمب اني الت اريخي ة فهي المس              ؤولي ة الم دني ة المتمثل ة في جبر الض              رر باعتب اره أثرا ق انوني ا لانته اك قواع د الحم اي ة 

( من البروتوكول الث  اني لاتف  اقي  ة لاه  اي  38، وه  ذا م  ا يس              تش              ف من نص الم  ادة )(1)الممتلك  ات الثق  افي  ة
 للمحكمة الجنائية الدولية في مادته الخامسة، والسبعون.م، ونظام روما الأساسي  1999

ولجبر الض              رر الن اتج عن انته اك ال دول لقواع د الحم اي ة ال دولي ة للآثار، والمب اني الت اريخي ة، وس               ائر 
الممتلكات الثقافية ص       ور عديدة تكمن في عقوبات وتدابير عديدة لا يتس       ع المقام لش       رحها يمكن إجمالها في 

 :(2) التالي
 لاا: عقوبات مصدرها القانون الإنساني الدولي:أو 

  مس   تحيلاإعادة الحالة إلى ما كانت عليه: وذلك برد الآثار إلى أماكنها الأص   لية إذا كان ذلك مِكنا وغير    -أ

(3). 
التعويض الم الي: ويعني دفع مبلغ م الي غ الب ا م ا يتم تح دي ده باتف اق بين أطراف النزاع، أو التحكيم، أوعن    -ب

                                           .(4)  الدوليالقضاء  طريق
الترض   ية: وتتخذ إحدى الص   ور التالية: إقرار مِثلي الدولة بأفعال مِثليها الرسميين، الأس   ف، والاعتذار  -ج                  

 الرسمي عن التصرف، معاقبة مرتكبي الانتهاكات، تقديم ضمانات عدم معاودة، وتكرار الفعل.
 ثانياا: عقوبات وفقا للقواعد العامة في القانون الدولي:

                                            .(5)  الدبلوماسيقطع العلاقات الدبلوماسية أو خفض مستوى التمثيل    -أ

 
ا الدول، ( تعُد الالتزامات التي تنص عليها قواعد الحماية للممتلكات الثقافية من نوع الالتزامات التي تسري في مواجهة الكافة، والتي تلتزم به1)

نجاة أحمد  والمنظمات الدولية، والمجتمع الدولي الأمر الذي يمكن أن يطلق عليها بأنها تتمتع بطبيعة دستورية في ظل نظام الأمن الجماعي. د.  
 . 177م، ص2009إبراهيم: المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط، 

، علي خليل إسماعيل الحديثي: حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مكتبة دار  138   137( أ. حفيظة مستاوي: مرجع سابق، ص2)
 .  107  106م، ص1999، 1للنشر والتوزيع، الأردن، ط الثقافة

 م.  1954من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية لاهاي  (35/2( ينظر نص المادة )3)
 م.  1949م الملحق باتفاقية جنيف 1977( من البروتوكول الإضافي الأول 91( ينظر نص المادة )4)
 دة. ( من ميثاق الأمم المتح41( ينظر نص المادة )5)
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تع وقف العض     وية في الأمم المتحدة ويترتب عليه حرمان الدولة العض     و من بعض الحقوق والمزايا التي يتم -ب
 .(1) الدوليةبها في المنظمة 

 .  (2) المتحدةتطبيق العقوبات الاقتصادية استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم   -ج 
                                             .(3) الأمناللجوء إلى العقوبات العسكرية من خلال مجلس   -د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.  18/2   5( ينظر نصوص المادة )1)
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.  41( ينظر نص المادة )2)
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.  50   42( ينظر نص المادة )3)
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 الخاتمــة

موض     وع الحماية الدولية للآثار، والمباني التاريخية أثناء النزاعات المس     لحة تبين لنا أن  من خلال بحث  

المجتمع ال دولي ق د عني بحم اي ة الآثار والمب اني الت اريخي ة من خلال اهتم ام ه المتزاي د بحم اي ة الممتلك ات الثق افي ة في 

 فترات النزاع المسلح، ويظهر ذلك من التالي:

م بش              أن حم اي ة الممتلك ات الثق افي ة أثن اء النزاع المس              لح تعريف مص              طلح  1954لاه اي  تبني اتف اقي ة  -1

 الممتلكات الثقافية على نحو يشمل جميع الممتلكات الثقافية بما فيها الآثار والمباني التاريخية.

لع المي أك دت قواع د الحم اي ة ال دولي ة للممتلك ات الثق افي ة أن ت دمير أي مِتل ك ثق افي يع د ت دميراً للتراث ا -2

 للبشرية.

توس              ع ت قواع د الحم اي ة ال دولي ة الواردة في الاتف اقي ة وبروتوكولاه ا الملحقين في ح الات انطب اق الحم اي ة  -3

الواردة بهم بحيث جعلت انطباق أحكامها على جميع حالات النزاع المس لح وعدم اقتص ارها على حالات  

 إعلان الحرب.

الآثار والمب  اني الت  اريخي  ة لا تزال تحت  اج إلى المزي  د من ب  ذل الجه  د إلا أن حم  اي  ة الممتلك  ات الثق  افي  ة ومن بينه  ا  

الدولي وتكثيفه من أجل زيادة تفعيلها ومعالجة أوجه قص  ورها التي بانت لنا من خلال هذه الدراس  ة المتواض  عة  

 المتمثلة في:

م ة غير مُجز  في ع دم وجود نص              وص رق ابي ة مح ددة في ح ال ة مخ الف ة ه ذه القواع د، ف الرجوع إلى القواع د الع ا -1

 ردع انتهاكات هذه القواعد.

 الحاجة إلى ضبط تعريفات أفعال الانتهاكات ضد الممتلكات الثقافية وقواعد حمايتها المقررة. -2
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ع دم وجود مع ايير لتح دي د قيم ة الأثر أو المبنى الت اريخي، حي ث إن ذل ك موكول لإرادة ال دول ة الموجود به ا  -3

م وبروتوكولاها الملحقان من أي ضوابط  1954يث جاءت اتفاقية لاهاي هذا الأثر أو المبنى التاريخي؛ ح

 يمكن بواسطتها تحديد قيمة الأثر أو المبنى التاريخي ومن الذي يقوم بهذا التحديد.

م وبروتوكولاه  ا الملحق  ان عن بي  ان  ه رغم أهميت  ه، 1954ه  ذا م  ا عجزت نص              وص اتف  اقي  ة لاه  اي  

ة التي تتخذ من الإتِار والتنقيب غير المش        روعين عن الآثار وما ينتج  ونلاحظ أنه مع تزايد العص        ابات العالمي

عن ذلك من غس    يل للِموال قد تنش    ط أعمالها وقت النزاع المس    لح مس    تغلة ظروف هذا النزاع مِا يس    توجب  

إيج  اد آلي  ة ف  اعل  ة لمواجه  ة ذل  ك النش                اط الإجرامي وتعق  ب تل  ك الآثار مح  ل تل  ك الأفع  ال وتولي إجراءات 

م وبروتوكولاه ا  1954ا بم ا يحقق الحم اي ة ال دولي ة للآثار والمب اني الت اريخي ة وه ذا م ا لم تتبن اه اتف اقي ة اس              ترداده 

 الملحقان، وهذا ما نتمنى من المجتمع الدولي أن يتبناه.
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